كان كلامنا المتقدم في بيان مناقشة المحكم للسيد الخوئي (يرحمه الله)، والقول بأن ما أفاده من كون الاستصحاب في المقام من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني وبالتالي لا يجري، بل هو استصحاب محكوم أيضاً، ليس في محله، يعني خلاصة الرد عليه هذه ليس في محله، والصحيح أن رد الاستصحاب في المقام لكونه من قبيل أو من مصاديق الفرد المردد، إذا أنا واجب في ذمتي، أعلم بشيء في ذمتي مردد بين أمرين مثلاً لا جامع بينهما، أستطيع أستصحب الكلي؟ ما أستطيع، لأنه ما فيه جامع، وجود الجامع يتوقف على وجود شركة بين الأمرين، وفي الفرد المردد لا شركة، حتى يتحقق الجامع فيسوغ الاستصحاب، كان هذا هو خلاصة لرد الماتن على ما أفاده المحقق الخوئي (رحمه الله).
في هذا اليوم أيضاً يقول: نحن نريد أن نزيد البيان وضوحاً والوضوح بياناً، كيف؟ يقول: مر عليكم ما يسميه المناطقة والفلاسفة بأنه أردأ من تحصيل الحاصل، يعني أسوأ حالاً من تحصيل الحاصل، مثلاً إذا شيء ثابت في الوجدان، أو منتفي بالوجدان، تقيم عليه دليلاً أقل في وضوحه من الوجدان، أو شيء ثابت يعني بالقطع واليقين، تقيم عليه برهاناً تعبدياً، ماذا يقولون هذا؟ يقولون هذا ليس تحصيل حاصل، هذا أردأ من تحصيل الحاصل، أسوأ، وليس أبسط، أسوأ حالاً، يعني تحصيل الحاصل أن تقيم برهاناً في رتبة البرهان الأول، يقول لك: ما تحتاج له، تحصيل حاصل، شيء ثابت، ما تحتاج إلى برهان ثاني، لأنه ماذا يتحقق بهذه العلة؟ إيجاد المعلول الأول؟ قد وجد، ولذلك يقولون لا محل له من الاعراب، يعني هذا البرهان الثاني، لو كان في رتبة البرهان الأول، أما لو كان أقل شأناً، أخفض رتبة، ماذا يقولون؟ أسوأ حالاً، يعني سيء الحال، مقامنا من هذا القبيل، يقول كيف؟ نحن عندنا علم إجمالي إما بالأقل وإما بالأكثر، وأرجعناه إلى قضية منفصلة، وما اسطعنا بهذا العلم الإجمالي أن نوجب الاحتياط، لأنه قلنا هذا العلم الإجمالي منحل، كذا، فيه إشكال، غير منجز، الكلام الذي..، فإذا كان العلم الذي هو بالخصوص على نظرية القدية، لا يخفى عليكم، الذي يعني العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي، العلم ما استطاع أن ينجز لنا وجوب الأكثر، فنأتي لنتمسك بالاستصحاب الذي هو أقل شأنا، أخفض رتبة لإثبات الاحتياط، هذا يمكن؟ ما نقدر، رأيت ماذا يقول له الماتن؟ طبعاً هذا الكلام فيه خدشة واضحة من الماتن، لكن ما أدري كيف الماتن قال هذا الكلام؟
...
يعني واضح الضعف، نحن أولاً كلامنا علم إجمالي هنا، صحيح قلنا علم إجمالي، لكن أشكلنا على العلم الإجمالي، يعني يأتي هذا الكلام بعد الإشكال على منجزية العلم الإجمالي، لو كان العلم الإجمالي يعني من الوضوح والبداهة بمكان ينجز الأكثر، هذا حينئذٍ يصير كأصل موضوعي ما يجري الاستصحاب..
لكن لما نقول العلم الإجمالي مخدش، انحل، أو لا ينجز، هنا علم إجمالي لا ينجز، مثل العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، لا ينجز، ويكون ثم دليل على الاحتياط، كما في الدماء والفروج، ماذا فيه مانع منها؟ ما نقول هذا أردأ من تحصيل الحاصل، ما يقال فيه، لكن ما أدري بعد الماتن كيف، تعرفون يعني لعله من الناسخ، يمكن من الناسخ...
...
يمكن، على كلٍ، يعني هذا المورد لعله من الناسخ، وإلا هنا ما يقال أردأ من تحصيل الحاصل، على كلٍ، ويقول أنا أوضح لك بعد، ماذا توضح؟ كيف يكون العلم الإجمالي ههنا سيء الحال ـ إذا صح التعبيرـ ، يعني حاله أسوأ، نسميه سيء الحال، يقول: مر علينا تتذكرون، أين؟ في ملاقي أحد طرفي النجس، ماذا قلنا هل أن الملاقي بحكم الملاقى؟ الملاقى لا إشكال يجب الاجتناب عنه، لكن الملاقي يجب الاجتناب عنه أو ما يجب؟ ذكرنا مسألة، إذا خرج أحد طرفي العلم الإجمالي، ثم كان لدينا علم بالملاقاة قبل خروج أحد الطرفين، لأنه إذا كان في الملاقاة تحققت بعد خروج أحد الطرفين هذا فيه كلام، خلنا في هذه المسألة هذه، تتذكرون أوردنا مسائل متعددة، عندنا هنا ما ندري أحد الطرفين نجس، وهذا ثوبي، لاقى أحد الطرفين، ثوب رقم واحد وثوب رقم اثنين وثوب أصفر رقم ثلاثة، لاقى أحد الثوبين واتفاقاً رطب بعد، الملاقاة تحققت، ثم قلنا أحد طرفي العلم الإجمالي خرج عن الطرفية، الطرف الثاني يجري فيه الأصل العملي بلا معارض، ألم نقل كذا، يجري فيه الأًصل العملي بلا معارض؟ لأن الذي يعارضه أصلاً خرج عن الطرفية، تالي علمت بالملاقاة، وأن الملاقاة قد تحققت قبل خروج أحد الطرفين عن الطرفية، يعني الملاقي هذا رقم ثلاثة، تحققت الملاقاة قبل أن يخرج أحد الطرفين، عندنا ثلاثة أطراف، قبل أن يخرج عن الطرفية، قلنا هنا يجري الاستصحاب أو ما يجري؟ اختلف، قيل: لا يجري الاستصحاب، لماذا لا يجري؟ لأنه كيف يجري؟ إنما يجري لو كان ذاك الطرف الرئيس الذي هو رقم واحد افرضوا، هو لاقى رقم اثنين، لو كان ذلك الطرف الرئيس موجود، كان الاستصحاب يجري، لأن أحد الطرفين العلم الإجمالي تنجز، تلاقت الأصول، فيبقى يقول لك العلم الإجمالي دع هذا ودع هذا، والملاقاة تحققت، أيضاً يقول لك: ملاقي الملاقي بحكم الملاقى في العلم الإجمالي، يعني كأنه يكون أحد أطراف العلم الإجمالي، لكن لأنه نعم بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية كيف نتمسك بهكذا استصحاب؟ قيل لا مانع، يقول كيف لا مانع؟ يقول: لأن هذا الاستصحاب يجري في الملاقي والملاقى، لوجود، يعني أنت تقول هذا الاستصحاب ما يجري، نقول لك: يجري، لماذا يجري؟ جريانه لترتيب الأثر وهو الاجتناب عن الملاقي، نحن لو أجريناه هنا، أول ما فيه صح، لا بلحاظ طرف الملاقى، ما فيه أثر، لكن بلحاظ الملاقي فيه أثر، فصح لنا إجراء الاستصحاب، يعني ماذا نقول؟ نقول كأن الاستصحاب مات ثم حيى لوجود العلم بالملاقاة، يعني هنا أشكل على الاستصحاب، ماذا الاشكال؟ في الاستصحاب يعني كأصل مؤمن له إطلاق، لكن إطلاقه هذا ساري متى؟ بوجود الأطراف الرئيسية للاستصحاب، لما يخرج أحد الأطراف، الاستصحاب ما له إطلاق حتى ينطبق على هذه الحالة، حتى تقولون يسوغ لنا إجراء الاستصحاب بلحاظ الأثر المترتب على الملاقي، واضحة الفكرة لنا؟ هذا كله بحث تقدم عندنا، بشيء من البيان والتفصيل، وإنما أردت استذكار، لمحة، جملة معترضة مثل ما يقولون، يعني سريعة جداً..
واحد يسمعنا يقول يفكرون جَمَلَة، هي ندري جملة، لكن يعني من باب التلطيف، فنسمي الجملة جَمَلَة، على كل.... هنا إذن الاستصحاب لماذا لا يجري؟ لأنه مات، ليس له إطلاق، هنا لماذا الاستصحاب ما يجري؟ يعني هناك قلنا الاستصحاب ليس له إطلاق حتى يشمل الطرفين، وإنما يكون له إطلاق في صورة وجود كل من الطرفين، ما له إطلاق يشمل هذه الحالة، هنا الاستصحاب أصلاً لماذا ما يجري؟ يقول: لأن الاستصحاب ماذا نريد أن نثبت به؟ أن نثبت به ما هو حاصل بالعلم الإجمالي، إن كان ثابتاً هذا الشيء بالعلم الإجمالي، ما هو محله هذا الاستصحاب من الإعراب؟ كما قلنا أردأ من تحصل الحاصل، وإن كان انحل العلم الإجمالي، مرة واحدة انحل، يعني ما له وجود، طار العلم الإجمالي، لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، لأن أحد الطرفين أصلاً بالمرة خرج عن الطرفية، أنا امتثلته، الأقل جئت به، صليت دون جلسة استراحة، فأشك الآن في الطرف الثاني، يعني غير واجب عليّ، أجيء أريد أتمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الصلاة بجلسة الاستراحة، هذا ليس مثل الملاقي، يعني ليس طرفاً هذا الاستصحاب حتى يجري، يتصادم هذا الاستصحاب مع عدم تحقق وجود تكليف بالمرة، واضحة لنا الفكرة؟ أدري اشوية هذه فيها شيء من التعقيد والصعوبة، لكن إذا تأملتوا فيها ترونها سهلة جداً، يعني كماء الزلال على كبد الضمآن، سهل بعد التأمل، كيف الضمآن يشتاق إلى الماء الطيب، زلال، نفس الكلام هنا، يعني سهل...
يقول: نعم، يمكن أن نقول بجريان الاستصحاب يعني لكن لا نرتب عليه هذه الآثار التي نروم أن نرتبها، ما هو هذا الاستصحاب؟ لاحظوا، أقول هكذا، نحن قلنا النذر دائماً نستفيد منه كثيراً، حتى سمي بأن النذر مطية الأصولي، يعني الدابة التي يركبها الأصولي للوصول إلى النتائج، والفقيه نفس الشيء، النذر يعني يفيدنا كثيراً، نحن هنا كذلك، أنا أعلم بأنه تكليف تعلق في ذمتي، إما بالصلاة ذات الأجزاء التسعة، أو الصلاة ذات الأجزاء العشرة، وصليت الصلاة ذات الأجزاء التسعة، وأنا ناذر إن تعلق بذمتي تكليف، في عالم الواقع، ليس بلحاظ تكليف منجز عليّ، بلحاظ عالم الواقع، يعني عالم النفس الأمري، لماذا أقول بهذا الشكل، لأنه نحن قلنا هذا التكليف مجرد أن يخرج أحد الطرفين عن الطرفية، أصلاً ما فيه عندنا، انحل العلم الإجمالي، استصحاب ما قدرنا نجريه، فهنا أي استصحاب نجري؟ أشك في بقاء التكليف في اللوح المحفوظ، هذا فقط الذي كتبه جبرائيل بيده اليمنى أما سقط؟ هذا الشك يقول يبقى، الشك كتكليف، سقط التكليف أو ما سقط، بلحاظ عالم الثبوت، بلحاظ عالم الإثبات قلنا ما قدرنا نثبت شيئاً، يقول لو نذرت هكذا: إن تعلق بذمتي تكليف بلحاظ عالم الثبوت، لوجب عليّ أن أتصدق بنصف درهم، ثم أنا الآن امتثلت التكليف بالأقل، يعني زال، حينئذٍ ماذا؟ يجب عليّ أن أتصدق أو ما يجب؟ يجب، لماذا؟  لأن نذري هذا ليس بلحاظ المنجزية حتى تقول لي امتثل، بلحاظ أن التكليف، أقدر استصحب التكليف، أنا أشك في أن هذا التكليف سقط أو ما سقط، الذي كتبه جبرائيل؟ يمكن أنه ما سقط، فالآن يعني أؤدي النذر، في مثل هذه الحالة، يعني مثل ما نقول في فرد شاذ نادر لا قيمة له، يمكن أن يتمسك بلحاظ عالم الثبوت، بعد ليس بلحاظ عالم الإثبات، يعني لو ثبت ثم في ذمتي تكليف بلحاظ عالم الثبوت وكنت قد نذرت ذلك لوجب عليّ الوفاء بالنذر وإخراج نصف الدرهم، لكن هذا ماذا يفيدنا، كما رأينا، نحن كلامنا أين؟ في عالم الثبوت أو في عالم الإثبات؟ في عالم الإثبات، وبلحاظ المنجزية، وهذا الذي كلامنا فيه لا نستفيد من المنجزية بالمرة بالمرة بالمرة، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ 
ولذلك يقول....  
تطبيق:
بل يزيد هنا أنه إذ كان العلم بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر لا يقتضي إلا تنجز الأقل، يعني إذا كان العلم الإجمالي ما استطعنا أن نقول بأنه ينجز الطرفين ويوجب علينا الاحتياط، فما بالك بالأقل منه رتبة، بالأنزل منه شأناً، لأنه هذا ماذا الاستصحاب، ماذا قلنا؟ يعني بعد دليل تعبدي من النمط الضعيف، ليس من النمط القوي، يعني هو أقل في الرتبة من الرواية، العلم الوجداني الذي هو علم وجداني، أنا أعلم بالتكليف بأن هذا، ما نجز لي الأكثر، نقول ما يخالف ما نجز، أتمسك بالاستصحاب لمنجزية الأكثر، فاستصحاب التكليف في المقام لا يزيد، ليس هو أقوى، لا يثبت وجوب الاحتياط بلحاظ أداء الفرد الأكثر، إذا كان العلم الإجمالي الذي أقوى، فما بالك بالأضعف، يعني مثل واحد إذا أرسل جيشاً عرمرماً من ألف فارس لفتح جبهة العدو، فما استطاع، مثلاً يجيء يرسل واحد ضعيف أصلاً خواف، يقول له: روح افتح هذه الجبهة، يصير؟ ما يصير؟ إذا كان العلم الإجمالي القوي ما استطاع أن ينجز الأكثر، فما بالك بالاستصحاب الذي هو أقل رتبة وأخفض شأناً كما عبرنا...
وحيث يمتنع تنجيز الأقل بعد فرض الإتيان به، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي ليس له طرفين، أحد الطرفين خرج عن الطرفية بعد أن أتينا به، فما يبقى إلا جريان الأصل المؤمن عن الفرد الأكثر، للعلم التفصيلي بعدم وجوبه، الأقل صار علم تفصيلي عندنا أنه لا يجب، لأنه أديناه، أتينا به، الصلاة التساعية امتثلناها، فماذا يجري؟ يجري الأصل المؤمن عن الأكثر، ما يجري الأصل المؤمن في استصحاب كلي التكليف، ثم نضم له الدليل العقلي بوجوب الاحتياط كما قيل فنأتي بالأكثر، لا، هذا ما يجيء بالمرة...
وحاصل المحذور في إجراء الاستصحاب في المقام: أن الاستصحاب بنفسه ينافي العلم التفصيلي، لماذا؟ لأن العلم التفصيلي يقول لك أحد الطرفين خرج عن الطرفية، ومعناه أني أنا لا أنجز الطرف الآخر، لأنه إذا أتيت، خلاص، متى يقول أنا أنجز؟ فتقول له: أنا أتمسك بوجود الكلي، يقول لك ما هذا؟ يعني كلام الماتن كما تعرفون فيه خدشة قوية جداً جداً جداً، حطوا جداً ثلاث مرات بين قوسين في أذهانكم..
 بخلافه هناك ما فيه تنافي نفسي بين العلم الإجمالي والاستصحاب، هناك ماذا؟ الإطلاق، يعني ما تقدر تقول، ما فيه إطلاق للاستصحاب يشمل الحالة الثانية، كما قلنا، يعني بعد سقوط أحد الطرفين، الاستصحاب ليس له إطلاق حتى يجري لينجز الملاقي، يعني يجري في الملاقى بلحاظ الأثر الموجود في الملاقي، ليس له إطلاق هذا الاستصحاب، أما هنا التنافي مباشر، هناك تنافي يعني غير مباشر كما هو واضح...
يقول: نعم لو نظرنا إلى عالم الثبوت ورتبنا أثراً ثبوتياً، ليس في مقامنا يعني، لأمكننا ذلك...
نعم، لو فرض ترتب الأثر على كلي التكليف، كما لو نذر المكلف أن يتصدق بنصف درهم إن بقيت ذمته مشغولة ساعة مثلاً، جرى الاستصحاب المذكور، وكان من القسم الثاني من استصحاب الكلي، لو كان مراده، بأي اشتغال للذمة؟ الاشتغال في عالم الثبوت، وبلحاظ عالم الواقع، وهو ما خطه جبريل عليه السلام في اللوح المحفوظ، فيشك في سقوط هذه الكتابة الجبريلية، يقول ما أدري سقطت أو ما سقطت، يجب عليه يؤدي النذر أو ما يجب؟ بلحاظ عالم الثبوت، ما يجري، ما يتقين أنه، فيستصحب، يكون ننتبه، هو ما وضح طبعاً المطلب، لكن المفروض يقول كذا، أصلاً كلامه ما يدل على المطلب، يعني الواحد إذا ما يصير قارئ المطلب ما يدري ماذا يقول هو، على كل، لكن يمكن كلمة الواقعي تشير لها، كلمة الواقعي يعني هو يقول يقصد بها الثبوت، لكن الواقعي ليس إشارة، يعني إشارة ضعيفة..
 وإن كان مراده الاشتغال العقلي المتفرع على المنجزية في عالم الإثبات، فلا مجال لجريان الاستصحاب، لورود أصالة البراءة الشرعية والعقلية، لارتفاع الشك حقيقة، ارتفاع حقيقي..
الآن الحمد لله، نحن قلنا عندنا كم مسألة؟ قلنا ثلاث مسائل، مرة يكون شكنا بلحاظ الجزئية، مثل جلسة الاستراحة، الاستعاذة، ومرة قلنا شكنا بلحاظ الوصف، الذي سميناه الشرط، مثل الإيمان في الرقبة، وقلنا هذان من واد واحد، وعلى هضبة واحدة، والكلام السابق يشمله، ومرة قلنا كالشك في تحقق، يعني دوران الأمر بين النوع والجنس، أو بين الفرد، التشخص الفردي والماهية المطلقة، قلنا هذا الذي سميناه دوران الأمر بين التعيين والتخيير إذا تتذكرون، ثلاث مسائل عندنا، والماتن ماذا قال؟ قال: إن الأمرين الأوليين من وادٍ واحد، بل حتى الأمر الثالث على الصحيح الصريح تابع لهما، غير أنه يختص ببحث على حدة، هذا الأمر الثالث، نحن جئنا إلى هذا، الذي ينبغي أن يبحث على حدة، وصلنا هنا، هنانا كما يقولون، هذا الذي ينبغي أن يبحث على حدة، ماذا فيه؟ يقول: هذا اختلف فيه، هل هو يعني يجري الأصل المؤمن بلحاظ التعيين، لأن التعيين مثل الجزئية والشرطية؟، لأنه هذا المشخص الفردي، الآن أنا ما أدري، قال لي هكذا: إيتني بحيوان، وأنا أعرف أن الحيوان الذي يريد الإتيان به، يعني هناك دلائل وقرائن على أنه يراد به مثلاً الصاهل الفرس، لأن هذا فارس ويستفيد كذا، فشككت، هو يريد الصاهل أو يريد أي حيوان؟ يعني مجموعة من الحيوانات في الحديقة مثلاً، فيدور الأمر بين أي حيوان أو حيوان محدد، بلحاظ الذي قلنا تحقق الفصل هنا، الذي يعني خصيصة ذاتية سميناه، هنا نقول هل هذه بمثابة الجزء العاشر؟ بمثابة الشرطية أو الجزئية، أو المسألة ترجع إلى دوران الأمر بين المتباينين حقيقة، يعني حقيقة حقيقة حقيقة، كأنك إذا قال لك يعني هناك تكليفان مختلفان، لا تسطيع أن تنجز التكليف وتتيقن بالبراءة إلا مع تحقق هذه الخصيصة الذاتية، لماذا؟ لأنه أصلاً فيه تبيان حقيقي بين الحيوان هذا الذي له مشخص بالفصل باعتباره الصاهل وبين بقية الحيوانات كالصادح والناهق والناطق وما أدري ماذا بعد، والنابح، الحيوانات الأخرى، فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال هذه المسألة واضح التباين فيها، ولذلك لابد من جريان أصالة الاشتغال في هذا المقام حتى إذا قلنا بالبراءة في المسألتين الأوليين، ومنهم من قال كلا، المسألة الثالثة كالأولى والثانية، ما فيه فارق أصلاً، وكما قلنا بجريان البراءتين العقلية والشرعية عند الشك في الجزئية والشرطية، يعني شرط مثل الإيمان، قال لي: أعتق رقبة، وما أدري لعله يريد المؤمنة، جئت شفت لي واحد كافر، قلت خلني أعتقه حتى يعني أهديه إلى السراط المستقيم، يتحقق امتثال التكليف؟ تالي شككت، قلت تعال، ليتني لم أفعل ذلك، أصلاً التكليف أشك في سقوطه عن ذمتي، هذه سميناها شرطية لأنه شرط بالإيمان، وذيك الذي قلنا جزئية، جلسة الاستراحة، قلنا براءة عند الأكثر، ما عدا صاحب الكفاية، ومن تأثر برأيه، الذي نحن قعدنا هذه الأيام الطويلة نناقش، آه وكذا، وليش، وما أدري هذا، خبصنا مثل ما يقولون، خبصنا أو ما خبصنا؟ يعني أوقعنا في مخبصة، هذا معنى خبصنا، في حيص وبيص، يعني ما ندري، خلانا ماذا؟ نقول نعم هذا في الحقيقة الإشكالات فيها قوة ومتانة، تجري البراءة أو يجري الاحتياط، وقعدنا نناقش، هنا هل المسألة ترجع إلى ما تقدم، أو هذه أصلاً مسألة على حدة؟ مائة بالمائة يجري فيها الاحتياط، كثير من الأصوليين الجهابذة، قالوا: لا، هذه المسألة تابع للمسألتين الأوليين، لكن الأغا ضياء (يرحمه الله) قال عندي برهان قاطع ودليل ساطع على أن هذه المسألة لابد أن يجري فيها الاشتغال والاحتياط، ولا يمكن لأحد مهما كان أن يقول بجريان الأصل المؤمن، هذه حقيقة مسألتنا، الآن نحن عرفنا المسألة، باكر راح نعرف برهان الأغا ضياء والإجابة عليه، يعني هل أن هذه البرهان قوي ومتين أو مخدوش؟
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
